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 بسم الله الرَّحمن الرحيم

 
 

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  إنَّ     
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
 لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه؛

 أمَّا بعد:
 
تبر التحكيم من أهم الظواهر القانونية المعاصرة، ومن أهم الوسائل القانونية التي اتسع عي  ف
أوضاعها  اختلافبشرعيته من كافة أفراد الجماعة الدولية على  الاعتراف حتى تم  ،نطاقها

 .الاقتصادية
ة أو على مستوى التجارة الدولي د ذلك اللجوء المتزايد بين المتعاقدين سواءً يؤكم مِمَّا و 

 نزاعاتهم عن طريق التحكيم. الداخلية في حلم 
 
 فالاتجاه اتفاقيَّة، كونه أداةً   فيلتحقيق العدالة تكمن  خصوصية التحكيم باعتباره أداةً  إنَّ 

الشخص أو هيئة التحكيم أو القانون  اختيارفي  سواءً  ه،بإرادة أطراف إلى التحكيم رهينٌ 
 الواجب التطبيق على النزاع.

 
بالتحكيم، وعنيت بوضع تنظيم قانوني  العالم أجمعدول  اهتممت عتباراتالاولهذه 

ويحدد المنازعات التي يجوز طرحها أمامه، ويبسط كيفية اختيار  ،عليه الاتفاقللتحكيم يتناول 
 القواعد الإجرائية التي يسير عليها.

 



 

 
 

ها العالم المعاصر التطورات المتسارعة التي يشهدالعربيَّة السعوديَّة وقد واكبت المملكة 
ل على التحكيم للفصل في الكثير من المنازعات، فأصدرت نظاماً للتحكيم الذي بات يعوم 

ليكون وسيلة فاعلة في الفصل في المنازعات التجارية، ثم أصدرت بعد ذلك  1ـه1٤0٣ عام
ام ليصبح بديلًا عن النظام السابق، وقد جاء النظ 2ـه1٤٣٣نظامًا جديداً للتحكيم في عام 

وتماشياً العربيَّة السعوديَّة، والتنموية التي تشهدها المملكة  الاقتصاديةالجديد مواكباً للتطورات 
، وغير مخالفة لأحكام الشريعة ٣ الأونستيرال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مع قانون
بإنشاء المركز  العربيَّة السعوديَّة كما قامت المملكة  ،هذه البلاد منهج ، والذي هوالإسلامية

الذي جاء استجابة لتنمية الأعمال التجارية وحل النزاعات  ٤السعودي للتحكيم التجاري
 واستقطاب الاستثماراتالتي قد تنشأ في هذا الخصوص، وكذلك بغية الإسهام في تشجيع 

 الأجنبية.
 

ة، وبعد دراستي لنظامي التحكيم السعودي القديم والجديد وجدت  بينهما قواسم مشترك
معظم  ومختزلًا فيجاء مختصراً  السعودي القديمنظام التحكيم  حيث إنَّ  وفروقاً منتثرة،

من بيان وتفصيل لكل جوانب التحكيم الجديد نظام الجاء به  نصوصه، على خلاف ما
 المنصوص عليها في النظام.و  وإجراءاته المتبعة

 
                                                           

 هـ.12/7/1٤0٣وتاريخ  ٤6/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 1
 هـ.2٤/5/1٤٣٣وتاريخ  ٣٤الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 2

 ،يئة قانونية رئيسة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدوليهو عبارة عن ه :الأونسيترالقانون  ٣
على النطاق العالمي منذ ما يزيد على وهي هيئة قانونية ذات عضوية عالمية متخصصة في إصلاح القانون التجاري 

في عصرنة ومواءمة ة القانون وتتمثل مهم م،2006م، ثمم ع دمل عام 1985عام  الأونسيترال خمسين عاماً، أنشأ قانون
 . القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية

هـ، ومقره الرئيس 1٤/6/1٤٣5يخ ( وتار 257المركز السعودي للتحكيم التجاري بقرار مجلس الوزراء رقم ) أنشئ ٤
مدينة الرياض، ويتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على 

 عن طريق التحكيم.تسويتها 



 

 
 

حسب -ح في كثيٍر من موادمها فيها اختلطٌ وعدم وضو النظام القديم تقسيمات  كما أنَّ 
 ترتيب المواد ب ، والتي حظيت  النظام الجديد تقسيمات الموادم في خلاف، على -رؤيتي القاصرة

 
 لاتفاقبابًا  -على سبيل المثال-جعل  ؛ إذ  حسب الموضوعات التي ينظمها ضمن أبواب

 وهكذا. ،لهيئة التحكيموباباً آخر التحكيم، 
 
نظام التحكيم  عنبفوارق جوهرية وأساسية قد جاء  لجديدانظام التحكيم السعودي و 
 ،هذه الفوارق جاءت في كل مراحل التحكيم منذ الاتفاق على التحكيم ، حيث إنَّ القديم

عملية التحكيم،  فيتفاق على الإجراءات الواجبة التطبيق والا ،ومروراً بتعيين هيئة التحكيم
 تنفيذ حكم التحكيم.ب نتهاءً ، واوالطعن فيه بدعوى البطلان وصدور الحكم

 
على  الاتفاقالجديد أنه أعطى مجال لحرية الأفراد في التحكيم ز نظام يميم  ما ومن أهم

وأصبح  ،في العمل على إنهاء منازعة التحكيم يَّةهيئة التحكيملل مثلهاو  ،إجراءات التحكيم
لمختصَّة، على رقابي فقط على إجراءات التحكيم، ومن محكمة الاستئناف اتدخل القضاء 

 في النظام السابق.خلاف ما كان عليه العمل 
 

 ،الدولية والاتفاقياتاً مع القوانين يوهذا التطور الذي شهده النظام الجديد جاء متماش
 .العربيَّة السعوديَّةخارج المملكة داخل و لتطبيق با يحظىمِا جعله 

 
رنة البالغة في مجمل العلوم، لا سيمما وتأسيساً لما سبق بيانه؛ ونظراً لأهميَّة دراسات المقا 

في العلوم القضائيَّةم والقانونية، فهي ت برز جوانب الاتفاق والاختلاف، أو تتعلَّق بمرحلة ما من 
التطور النظاَمي أو التشريعي، أو تتعلق باختلاف الب نية الاجتماعية من حيث البساطة أو 

 تشريعٍ ما. التعقيد، ومن ناحية أخرى تحدد أوجه القصور في



 

 
 

نظام التحكيم السعودي القديم وستكون دراستي في ع جالة بحثي هذا، والموسوم بـ )
( للقواسم العامة المشتركة بين النظامين أو هـ؛ دراسةٌ مقارنة1433-هـ1403والجديد 

وأهم التطورات التي شملت نظام التي بينها اختلاف في مجمل الموضوعات المحدَّدة آنفاً،  تلك
وأهم مِيزاته، وسأعتمد في التقسيم على ذلك التقسيم الوارد في نظام تحكيم الجديد ال

التحكيم السعودي لتقف المقارنة عند حدود ما انتهى إليه من مواد وتناول من موضوعات؛ 
 وذلك وفق المباحث التالية:

 التحكيم. تعريف الأول:المبحث  ✓

 اتفاق التحكيم.المبحث الثاني:  ✓
 التحكيم.هيئة  تشكيل :لثالثاالمبحث  ✓
 التحكيم.إجراءات  :رابعالالمبحث  ✓
 البطلان.دعوى  :امسالخالمبحث  ✓

من )هيئة  (فئة "أ" -رخصة التحكيم الدوليَّة وط الحصول على )ر  من ش   انَ ولمَّا كَ 
 ع، وقَ القانون صص  في تَّّ  ميمٍ ل  عم  ببحثٍ م التقد   محكمي الأكاديميَّة الدوليَّة للوساطة والتحكيم(

 ن  وأَ  ،ريمالكَ  هم لوجهم  اً ه خالصعلَ أن يَج   -لَا وعَ  جلَّ -سائلًا الله  البحث،الاختيار على هَذَا 
 .دادى والسَّ دَ  اله  قني فيه إلَى وفمم ي  

أحمد  الله أوَّلًا وآخراً، وظاهراً وباطناً، على التيسير والتمام في تيسير اجتماع  وأخيراً.. 
 مادمة هذا البحث المختصرة.

 أن يغفر لي التقصير والزلَل فيما أوردته في ع جالة بحثي هذا. -سبحانه- وأسأله
 والحمدُ لِله رَبّ العالمين، وصَلّى اللهُ وَسَلّمَ على نبَيّنا محمّد

 
 وكتبه المحامي والمحكَّم:

 عبدالله بن عبدالرحمن الفايز
 م٣1/0٣/2018مساء السبت 



 

 
 

 المبحث  الأوَّل: ▪

 التحكيم تعريف

 
 تحكيم لغةً:تعريف ال ✓

 .1 منع بمعنى: (حَكَمَ )وأصلها  (،حكم)مصدر    
 
 تعريف التحكيم اصطلاحاً: ✓

 .2تولية الخصمين حكماً يحكم بينهما    
 
 تعريف التحكيم قانوناً: ✓

هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون 
 .٣المحكمة المختصة به 

بأنه: "التحكيم عبارة عن اتّاذ الخصمين  1790م العدلية في المادة وعرفته مجلة الأحكا
 .٤آخر حاكماً برضاها لفصل خصومتهما ودعواهما" 

وعرَّفه بعض المعاصرين بأنه: "عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصاً آخر 
 .5حكماً لفصل خصومتهما"

 
 

                                                           
 .2/91مقياس اللغة  1
 .7/2٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم  2
 .15ص  الوفاء، أبو لأحمد لاجباري،وا الاختياري التحكيم ٣
 .٤/578 حيدر لعلي الحكام، دور شرحها مع العدليةالأحكام  ٤
 .1/619مصطفى الزرقاء  الفقهي،المدخل   5



 

 
 

يم يتضح أنه يتم بإرادة ذوي الشأن؛ ومن خلال التعريف الاصطلاحي والقانوني للتحك
 .1لذا ذهب البعض: إلى أنه يغلب عليه الصفة التعاقدية

م ملزم والمحكَّ  ،لأطراف الخصومة لأنه ملزمٌ  ،إلى أن التحكيم يعتبر قضاء ون:وذهب آخر 
 .2بالإجراءات التي يحددها نظام التحكيم

 .٣القضاءفقالوا: هو الوسط بين التعاقد و القول؛ ط آخرون وتوسم 
بأنه: "اتفاقٌ نظام التحكيم السعودي المادَّة الأولى من عرَّف المنظممم اتفاق التحكيم في و 

بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما في 
شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، سواء كان التحكيم في صورة شرط 

 .٤في العقد أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة" تحكيم وارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .18ص الوفاء،لأحمد أبو  جباري،والإالتحكيم الاختياري   1
 .28ص البجاد،محمد بن ناصر  السعودية،التحكيم في المملكة العربية   2
 .22ص الحسن،صالح بن  للتحكيم،ابط الشرعية الضو   ٣
 .1، م/هـ1٤٣٣نظام التحكيم السعودي لعام  انظر: ٤



 

 
 

 المبحث الثاني: ▪

 اتفاق التحكيم

 
تفاق التحكيم بشكل مقتضب جداً سواء في الحديث عن انظام التحكيم القديم  جاء في

يجوز الاتفاق على التحكيم " :الأولى علىإذ نص النظام في مادته  ؛النظام أو لائحته التنفيذية
لتنفيذ عقد  كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجةً   قائم،نزاع معين في 

 ."معين
مسائل في موضوع اتفاق  التاسعة لعدةفي مادته  في حين تطرق نظام التحكيم الجديد

حيث تعتبر القاعدة الأساسية التي  ،لما لها من أهمية ؛ وذلكالتحكيم بشكل أكثر وضوح
 المسائل:ومن هذه  ؛يسير عليها الخصوم

سواء أكان مستقلًا بذاته أو  ،يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع -1
وإن كانت  النزاع،لحدوث  اً كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحق  معين، ورد في عقدٍ 

ئل وفي هذه الحالة يتعين أن يحدد الاتفاق المسا ة،المختصم أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة 
 باطلاً. الاتفاق وإلا كان ،التي يشملها التحكيم

م السعودي في إقراره ع المنظمم ح مدى توس  توضم  التاسعة المادة من (2و 1اتين الفقرتين )وه
، ثمم اتفقا المختصةلاتفاقية التحكيم حتى لو كان هناك دعوى منظورة بالفعل لدى المحكمة 

 .وز لهم ذلكطرفا النزاع على إحالة القضية من المحكمة المختصَّة إلى التحكيم فيج
في نظام التحكيم الجديد على ضرورة أن تكون اتفاقية التحكيم  صراحةً  النصم  -2

 من المادة التاسعة: (٤؛ حيث جاء في الفقرة )الإجراءعلى ترك هذا  ب البطلانوترتي مكتوبة،
 محرر صادر من أطراف التحكيم أو إذا تضمنه ما اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه  عدم وي  "



 

 
 

الإلكترونية أو  الاتصالتبادلاه الخصوم من رسائل موثوقة أو برقيات أو غيرها من وسائل 
 ".المكتوبة

إضافة صورة جديدة لطريقة اعتماد المادة السابقة توسع المنظم السعودي في  ويتضح من
بأن أثبت للمحررات الإلكترونية صفة الكتابة بما يتواكب مع وذلك  ،اتفاق التحكيم

 الإلكتروني. الاتصالمتطلبات العصر الحديث الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على وسائل 
ن بأ" :وثيقة التحكيم اعتمادورد في نظام التحكيم القديم في مادته الخامسة آلية  وقد

تكون  ويجب أن ،يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع
وأن يبين بها  المحكمين،من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن  ةعهذه الوثيقة موقَّ 
بها صور من  وأن ترفق ،النزاع وقبولهم نظر وأسماء المحكمين وأسماء الخصومموضوع النزاع 

 ".تندات الخاصة بالنزاعالمس
هذه المادة في النظام القديم كانت من ضمن المواد التي و جهت لها أسهم النقد، حيث أن 

وثيقة التحكيم من المحكمة أو الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع من العقبات  اعتماداشتراط 
 ؛تلافى مثل هذه المادةم في النظام الجديد يمِا جعل المنظمم  ،ر البدء في عملية التحكيمالتي تؤخمم 

بل أصبحت من صلاحية هيئة  ،شروط التحكيم كأحدوثيقة التحكيم   اعتمادشرط  غىأل إذ  
 التحكيم.إجراءات التحكيم ثم الشروع في  ةالتحكيم اعتماد وثيق

 
 الدولي:التحكيم  ✓

التحكيم القديم أنه جاء خالياً من ذكر  هت لنظاموجمم التي  الانتقاداتمن أهم إنَّ 
 على إمكانية أطراف الاتفاق اللجوء إلى التحكيم خارج المملكة م ينصم فل (،التحكيم الدولي)

ت المادة الثالثة من النظام حيث نصم  ؛، وهو ما استجاب له النظام الجديدالعربيَّة السعوديَّة
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة " :هأنَّ على 

 :وذلك في الأحوال التالية ،الدولية



 

 
 
ركز الرئيس للأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إذا كان الم – 1

فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر  التحكيم،إبرام اتفاق 
 فالعبرةيكن لأحد طرفي التحكيم أو كلاهما مركز أعمال محدد  وإذا لم النزاع،ارتباطاً بموضوع 

 .بمحل إقامته المعتاد
لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إذا كان المركز الرئيس  – 2

 الدولة:الأماكن الآتية بيانها واقعاً خارج هذه  وكان أحد التحكيم،إبرام اتفاق 
 تعيينه.أو أشار إلى كيفية  التحكيم،مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق  أ(

 الطرفين.الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين  مكان تنفيذ جانب جوهري من ب(
 النزاع.المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع  (ج
أو مركز  دائمة،أو هيئة تحكيم  منظمة،إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى  –٣

 المملكة.للتحكيم يوجد مقره خارج 
 دولة.بط بأكثر من إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرت – ٤
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :لثالثا المبحث ▪

 تشكيل هيئة التحكيم

 

 :تعريف هيئة التحكيم ✓

: ي"ه ه الأولى:في مادمت الجديدظام التحكيم نفها هيئة التحكيم كما عرم جاء في تعريف 
 ".والذي يفصل في النزاع المحال للتحكيم ،المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين

 :ــكَّمالمحشروط  ✓

 اشتراطط المطلوبة في هيئة التحكيم متشابهة بين النظامين من ناحية تكاد تكون الشرو 
كما في المادَّة الرابعة عشر من - أن النظام الجديد إلاَّ  ،وحسن السير السلوك ،الأهلية
م إذا كان فرداً أن يكون حاصلًا على الأقل على شهادة جامعية في المحكَّ  اشترطقد  -النظام

هذا الشرط في أو إذا كانوا أكثر من فرد فيشترط أن يتوفر  ،في العلوم الشرعية أو الأنظمة
 التحكيمية.رئيس الهيئة 

 وعزلهم:مين تعيين المحكَّ  ✓

حيث أن  ،لم يختلف الحال كثيراً في النظام الجديد عما كان معمولًا به في النظام القديم
وجود نزاع أو خلاف بين  وفي حال ،مينالمبدأ واحد من حيث حرية الخصوم في اختيار المحكَّ 

كما يسري   النزاع،لجوء إلى الجهة المختصة أصلًا بنظر مين يتم الالطرفين حول تعيين المحكَّ 
م في النظام جعل المنظمم  إذ   مين،المحكَّ  وأيضاً ردم  ،مالمحكَّ  وإعادة تعييننفس الأمر بالنسبة لعزل 

يلجأ إليها الخصوم في حال المنازعات التي  احتياطيةالجديد الجهة المختصة بنظر النزاع جهة 
 التحكيم.تعتري عملية 

 



 

 

 :رابعال المبحث ▪

 إجراءات التحكيم

 
أن  نجد (15-1٤-1٣-12-11-10-9) بالرجوع إلى نظام التحكيم القديم في الموادم 

ويتم  ،ة بنظر النزاعإجراءات التحكيم تبدأ من اعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصَّ 
طريق  النزاع عنالتبليغ أو الإخطار بخصوص التحكيم بمعرفة كاتب الجهة المختصة أصلًا بنظر 

الشرطة  وعلى مركز المحكمين،المراسل أو الجهات الرسمية سواء بإرادة المحتكمين أو بمبادرة من 
 أن يساعد الهيئة المختصة في أداء مهمتها.

النظام أن تكون إجراءات التحكيم باللغة العربية، ولم يذكر النظام القديم  اشترطكما 
على أن يكون  العادةحيث جرت  ،ه التحكيمإمكانية اختيار الخصوم للمكان الذي يجري في

للجهة المختصة بنظر النزاع  الاختصاصهيئة التحكيم في المكان الذي ينعقد فيه  انعقاد
 أصلاً.

م لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات ل المنظمم أما في نظام التحكيم الجديد فقد خوَّ 
م للقواعد النافذة الموجودة في التي تتخذها هيئة التحكيم وحقهم في إخضاع إجراءات التحكي

عدم  ، شريطةأو خارجهاالعربيَّة السعوديَّة أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة 
 الإسلامية.مخالفة هذه الإجراءات للشريعة 

مناسباً من إجراءات  هما تراكان لهيئة التحكيم أن تتخذ   الاتفاقلم يوجد مثل هذا  وإن  
ات التحكيم من اليوم الذي يستلم فيه أحد غير مخالفة للشريعة الإسلامية، كما تبدأ إجراء

 ن على غير ذلك.اخر مالم يتفق الطرفطلب التحكيم من الطرف الآطرفي التحكيم 
 
 



 

 
 

بحيث جعل  القديم،من النظام  وصلاحية أكثرمرونة بالتبليغ  الجديد فيهكما أن النظام 
شكل شخصي، أو بالإنابة بين الخصوم على آلية التبليغ ب الاتفاقمنها  ؛كثيرةوسائل التبليغ  

 عن أحدهما أو إلى عنوانه المحدد.
المكان  اختيارومن المميزات في هذا النظام الجديد أنه أعطي لأطراف النزاع حرية 

 اتفاقعدم وجود  وفي حال خارجها،المناسب لهم لإجراء التحكيم سواء داخل المملكة أو 
 الاعتبار مكان التحكيم مع الأخذ في يجوز لهيئة التحكيم تعيين المكان،بين الأطراف حول 

 المختار للأطراف. وملائمة المكانظروف الدعوى 
على إجراءات  الاتفاقوقد منح نظام التحكيم الجديد الأطراف وهيئة التحكيم إمكانية 

باللغة العربية إلا أن  وجميع إجراءاتهفالأصل أن يتم التحكيم  ،التحكيم بأي لغة يختارونها
 اللغة. اختيارلأطراف حرية م أعطى لالمنظمم 

على نحو أكثر  والسير فيهفي نظام التحكيم الجديد إجراءات التحكيم م المنظمم وقد تناول 
 القديم.كان موجود في النظام   ودقة مِاتفصلاً 
ا جاء في صدور قرار التحكيم فلم يختلف الحال كثيراً في النظام الجديد عمَّ  ا فيما يخصم أمَّ 

غلبية أراء أيصدر قرار التحكيم بناءً على " :لقديمامن النظام  الحادية والأربعين المادةَّ  نصم 
ويتم تحرير القرار مشتملاً  ،دةرئيس هيئة التحكيم بالقرار في الجلسة المحدَّ وينطق  ،الأعضاء

على أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته وتاريخ ومكان الإصدار وبيانات المحتكمين والدفوع 
 أن يشملها القرار". القرار وأي بيانات أخرى تكون من الضروري ونصم 

على  وعدم القدرةب الآراء في النظام الجديد للتحكيم أنه في حال تشعم م المنظمم  وقد بينم 
م مرجح وذلك في خلال خمسة عشر محكَّ  اختيارالوصول لأغلبية في القرار فلهيئة التحكيم 

يئة يوم من تاريخ عدم الوصول إلى الأغلبية المطلوبة لصدور القرار، وفي حال عدم قيام ه
للجهة المختصة بنظر النزاع  الاختصاصم المرجح ففي هذه الحالة ينعقد التحكيم بتعيين المحكَّ 

 أصلاً.



 

 
 

النظام ضرورة أن يشتمل قرار التحكيم على المادة الثانية والأربعون من  تكما أضاف
 .تحديد لأتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين

لهيئة التحكيم " :ة التاسعة والثلاثونجاء في المادَّ  نظام التحكيم الجديد ما تحدثهاسا ومَِّ 
وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة   الطلبات،أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من 

  .مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك" كلها،
نه لا تنتهي "أ :في فقرته الثانية ينة الحادية والأربعالمادَّ   النظام الجديد في نصم وقد بينَّ 

مالم يتفق من له صفة في النزاع ه، إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليت
 .خر على انتهائه"مع الطرف الآ

للمحتكمين الحق في طلب تصحيح قرار م المنظمم  والقديم أعطىوفي كلا النظامين الجديد 
 التحكيم.التحكيم أو طلب تفسير قرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :امسالخ المبحث ▪

 دعوى البطلان

 

حيث لم  ،اً ورد في نظام التحكيم القديم الطعن في قرار التحكيم بشكل مقتضب جدم 
، الدعوى بالبطلان يلم يسمكما أنَّه   ،ح آليته أو الحالات التي يكون فيها الطعن مِكناً يوضم 

أنه يجوز للخصوم الطعن على القرارات الصادرة من الهيئة وذلك أمام م المنظمم كل ما ذكره   بل
 ة المختصة أصلاً بنظر النزاع.الجه

عليه الأونستيرال النموذجي للتحكيم  في حين جاء النظام الجديد متماشياً مع ما نصَّ 
من  طريقةٍ  لقانون الطعن على حكم التحكيم أمام القضاء بأيم  التجاري الدولي من حظرٍ 

وقد  ،منة في هذا النظالأحكام المبيم ل ق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً ر  ط  
للمحكوم عليه ببطلان الحكم في  ةٍ الطعن بدعوى البطلان لتحقيق مصلحم المنظمم  سنَّ 

حيث يحوز حكم التحكيم الصادر  ،ية الحكمجم وحفاظاً على ح   ،الحالات التي ذكرها النظام
بحيث لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف  ،ية الأمر المقضي بهجم طبقاً لهذا النظام ح  

قبل لا ت  " :هنم أ على -وبشكلٍ مفصملٍ - ة الخمسونالمادَّ  ت  صم وقد ن ،تنفيذ حكم التحكيم
  في الأحوال الآتية:دعوى بطلان حكم التحكيم إلاَّ 

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا، أو قابلًا للإبطال، أو سقط  (أ
 بانتهاء مدته.

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد للأهلية، أو ناقصها، وفقاً  (ب
 ظام الذي يحكم الأهلية.للن



 

 

ر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً إذا تعذَّ  (ج
 بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم  (د
 لى موضوع النزاع.على تطبيقها ع

مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق  لت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجهٍ كم إذا ش   (هـ
 الطرفين.

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن  (و
ير فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غ

  على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلاَّ 

ر في أثم  إذا لم تراعي هيئة التحكيم الشروط الواجب توفرها في الحكم على نحوٍ  (ز
 ."رت فيهأو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثم  ،مضمونه

جعلها شروط لازمة لقبول ذكر هذه الحالات على سبيل الحصر و م المنظمم والملاحظ أن 
على أن يكون قرار م المنظمم حرص قد و ، دعوى البطلان أمام الجهة المختصة بنظر النزاع

حيث أن الجهة المختصة بنظر  ،التحكيم موافقاً للنظام وللشروط التي اتفق عليها الأطراف
 ظام.دعوى البطلان لا تنظر إلى وقائع وموضوع النزاع بل تنظر إلى مدى اتفاق الحكم مع الن

ة الثامنة من النظام الجديد الاختصاص بنظر دعوى بطلان في المادَّ م المنظمم د كما حدَّ   
حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف 

  العربيَّة ا إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في المملكةأمَّ  ،المختصة أصلاً بنظر النزاع

 



 

 

الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع  جها، فيكونخار  أو السعوديَّة
العربيَّة  مالم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة ،في مدينة الرياض

 .السعوديَّة

ولذلك ورد  ،ضفي عليه الصيغة التنفيذيةوصدور قرار التحكيم على النحو السابق لا ي  
لتنفيذية للقرار بإيداع القرار الصادر من الحصول على الصيغة ا في كلا النظامين أنه يتمم 

التحكيم للجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع حتى يتم إضفاء الصيغة التنفيذية على القرار 
 .ةيَّ تنفيذه الإجراءاتوالبدء في 
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